
الســـيسي يكتـــب شهـــادة وفـــاة الصـــحافة
ية بعد اغتيالها المصر

, سبتمبر  | كتبه أحمد تايلور

، لسـنة  صـادق الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، أمـس السـبت، علـى القـانون رقـم
الخــاص بتنظيــم الصــحافة والإعلام والمجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام. القــانون الــذي أقــره مجلــس
النواب في  من يوليو الماضي بغالبية ثلثي أعضائه، يعد واحدًا من أخطر التشريعات المهددة لحرية

التعبير في مصر، حتى إن الجماعة الصحفية أطلقت عليه “قانون إعدام الصحافة”.

ورغم الاعتراضات الكثيرة التي أبداها عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ومئات من العاملين
يــات في بلاط صاحبــة الجلالــة الذين رأوا في هــذا القــانون اعتــداءً ســافرًا علــى الدســتور وردة عــن الحر
يسًـا للاسـتبداد، مـرر السـيسي القـانون الـذي يكتـب شهـادة وفـاة مهنـة الصـحافة عمليًـا. ولكـن، وتكر

كيف يغتال هذا القانون حرية التعبير ومهنة الصحافة؟

صحفي مع إيقاف التنفيذ    

تُعـــرف المـــادة الأولى مـــن البـــاب الأول بالقـــانون، الصـــحفي بأنـــه “كـــل عضـــو مقيـــد بجـــداول نقابـــة
الصحفيين”، وتعرف الإعلامي بأنه “كل عضو مقيد بجداول نقابة الإعلاميين”. والمادة  من باب
المؤسسات الصحفية تشترط على المؤسسات الصحفية ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة
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الصحفيين ابتداءً عن % من طاقة العمل الفعلية.

الطريف أنه على الرغم من تجاهل القانون لصحفيي المواقع الإلكترونية، غير
النقابيين، فإن أغلب مواده خاطبتهم وقيدت حريتهم ووضعتهم تحت

طائلته مثلهم مثل الصحفيين النقابيين، بل إنها خاطبت، كما سنرى، رواد
كثر! موقع “فيس بوك” ممن يمتلكون  متابع فأ

والقانون بذلك يتجاهل مئات بل آلاف الصحفيين بالمواقع الإلكترونية، وينزع عنهم صفة المهنة من
الأساس، ذلك أن نقابة الصحفيين لا تقيد إلا العاملين بالصحف الورقية فقط، والأخيرة هي التي
ترشــح الصــحفيين للقيــد بالنقابــة، ناهيــك عــن صــعوبة الالتحــاق بالنقابــة في ظــل ســياسة اســتغلال
الصــحفيين المبتــدئين ماديًــا والــتي تتبعهــا أغلــب المؤســسات والصــحف، كذلــك تتجاهــل المــادة مئــات
المـدونين و”اليوتيـوبرز” الذيـن يقـدمون محتـوى مـرئي “أون لايـن” في عـشرات المجـالات، وتفـوق شهـرة

كثير منهم مقدمي برامج ماسبيرو والفضائيات الخاصة.

الطريف أنه على الرغم من تجاهل القانون لصحفيي المواقع الإلكترونية، غير النقابيين، فإن أغلب
مواده خاطبتهم وقيدت حريتهم ووضعتهم تحت طائلته مثلهم مثل الصحفيين النقابيين، بل إنها

كثر! خاطبت، كما سنرى، رواد موقع “فيس بوك” ممن يمتلكون  متابع فأ

الغريب أن يتم تمرير ذلك القانون في وقت تندثر فيه الصحافة الورقية لصالح الصحافة الإلكترونية
في أغلــب أنحــاء العــالم، وفي وقــت تعــاني فيــه الصــحافة الورقيــة في مصر تحديــدًا مــن تراجــع كــبير علــى

يادة أسعار الصحف. مستوى التوزيع دفع الدولة مؤخرًا إلى التفكير في ز

تناقض فج

يــة الصــحافة والإعلام” كيــد المــادة الثانيــة مــن فصــل الأحكــام العامــة ببــاب “حر علــى الرغــم مــن تأ
يــة الصــحافة والإعلام والطباعــة والنــشر الــورقي والمســموع والمــرئي بالقــانون علــى أن “الدولــة تكفــل حر
والإلكتروني”، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة بذات الفصل على أن “يُحظر بأي وجه، فرض
رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، ويحظر مصادرتها، أو وقفها، أو إغلاقها”، فإن الفقرة
الثانيــة مــن المــادة الثالثــة بــددت كــل هــذه المكتســبات بنصــها علــى اســتثناء في هــذا الســياق يقــضي

بـ”فرض رقابة محددة على الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة”. 

وأعطت هذه المادة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق إصدار قرار بضبط نسخ الصحيفة الورقية
أو حــذف أو حجــب المــادة المخالفــة لتعليمــات الرقابــة في حالــة نشرهــا بصــحيفة، أو موقــع إلكــتروني أو
وقف إعادة بثها في الوسيلة الإعلامية، وهو ما اعترض عليه عدد كبير من أعضاء الجماعة الصحفية،
ذلك أن الاستثناء الخاص بالحرب وظروف التعبئة العامة غامض للغاية، وسبق استخدامه كغطاء

لحجب مواقع وإغلاق أخرى.
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تهم فضفاضة تذهب بالصحفي إلى السجن

يـة الصـحافة والطباعـة في مخالفـة صريحـة للمـادة  مـن الدسـتور المصري، الـتي تنـص علـى أن “حر
يــة، والنــشر الــورقي والمــرئي والمســموع والإلكــتروني مكفولــة، وللمصريين مــن أشخــاص طبيعيــة أو اعتبار
عامــة أو خاصــة، حــق ملكيــة وإصــدار الصــحف وإنشــاء وسائــل الإعلام المرئيــة والمســموعة ووسائــط
يــة الصــحافة والإعلام” الإعلام الرقمــي”، حظــرت المــادة  – مــن فصــل الأحكــام العامــة ببــاب “حر
بالقــانون – علــى المؤســسة الصــحفية والوســيلة الإعلاميــة والموقــع الإلكــتروني نــشر أو بــث أي مــادة أو
إعلان تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية

أو التعصب.

وباسم “الأمن القومي” و”تكدير السلم العام”، أعطت المادة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق
منع مطبوعات أو صحف أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخا، من الدخول

إلى مصر أو التداول أو العرض.

كذلك المادة  من الفصل ذاته تحظر ترخيص الوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية التي
يقـوم نشاطهـا علـى “التعصـب الجهـوي” أو “التحريـض علـى الكراهيـة والعنـف” أو “معـاداة مبـادئ

الديمقراطية”. 

المادة ، السابق ذكرها، على سبيل المثال، تهدد الصحفيين بالحبس في حال
نشر مواد تحرض على العنف وتميز بين المواطنين وتطعن في الأفراد، وفي ظل
المناخ العام السالب للحريات الذي تعيشه مصر حاليا، يصبح من السهل جدًا

تسمية أي مادة بأنها تفعل ذلك كله مرة واحدة

وكذا المادة  التي تنص على أنه “لا تُوقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر
أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في

أعراض الأفراد”.

وخطورة تلك المواد أنها استخدمت مصطلحات وعبارات وتهم فضفاضة لا يمكن ضبطها بمعايير
ويمكــن توجيههــا لأي صــحفي نــشر أي مــادة تراهــا الســلطة مخالفــة لســياساتها، مــن قبيــل “تهديــد
الأمن القومي وتكدير السلم العام والتحريض والكراهية…”، وقد تم استخدامها بالفعل من قبل في

إنزال العقاب على معارضي السلطة وبينهم صحفيين ومدونين.

المادة ، السابق ذكرها، على سبيل المثال، تهدد الصحفيين بالحبس في حال نشر مواد تحرض على
يـات الـذي تعيشـه العنـف وتميز بين المـواطنين وتطعـن في الأفـراد، وفي ظـل المنـاخ العـام السـالب للحر
مصر حاليا، يصبح من السهل جدًا تسمية أي مادة بأنها تفعل ذلك كله مرة واحدة، فهذه التهم تم
توجيهها مثلاً للمستشار هشام جنينة، حينما كان رئيسًا للجهاز المركزي المحاسبات، عندما أطلع الرأي
ير تثبت تورط عدد من مؤسسات الدولة في جرائم فساد، فعزله رئيس الجمهورية العام على تقار



من منصبه، وتم مقاضاته بعدة تهم منها تكدير الأمن العام والتحريض. 

احذر لو يتابعك  شخص!

واحدة من أخطر مواد هذا القانون، المادة ، التي تُعامل (المواقع الإلكترونية الشخصية والمدونات
الإلكترونية الشخصية والحسابات الإلكترونية الشخصية) التي يبلغ عدد متابعيها  شخص أو
ية، فيما يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة أو التحريض على القانون كثر، معاملة الصحف والمواقع الإخبار أ

أو العنف أو الكراهية، أو نشر تدوينات تدعو للعنصرية والتعصب.

فإذا ثبت على أي مدونة أو حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أي من التهم السابقة،
وهـو أمـر غايـة في اليسر والسـهولة بـالنظر إلى الطبيعـة الفضفاضـة والواسـعة لهـذه التهـم مـن جهـة،
وبالنظر كذلك إلى عشرات المحبوسين في قضايا رأي بتهمة اعتيادية ومعلبة مثل “بث أخبار كاذبة”،
يمكننــا تخيــل كــم مســتخدمي مواقــع التواصــل الذيــن ســيتعرضون لوقــف حسابــاتهم ومــدوناتهم

من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ــادة وضعــت خصــيصًا لقمــع الإعلام ــالشأن العــام في مصر أن هــذه الم وقــد رأى عــدد مــن المهتمين ب
البديل، الممثل في مئات بل آلاف الشخصيات المعارضة المؤثرة على السوشيال ميديا، الذين يمتلكون

كثر من  متابع. بالطبع أ

المجلس الأعلى.. إله الإعلام

أحــد أوجــه اعــتراض الجماعــة الصــحفية علــى “قــانون إعــدام الصــحافة” أنــه ينتهــك قــانون نقابــة
الصحفيين الذي يقصر محاسبة الصحفيين على النقابة فقط، فالقانون الجديد منح المجلس الأعلى
لتنظيــم الإعلام حــق توقيــع عقوبــات علــى الصــحفيين، والحــق كذلــك في مراقبــة الصــحف وحجــب

المواقع. 

ومن ضمن المواد التي تجعل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلهًا فوق الصحافة:

– المــادة  مــن القــانون تنــص علــى أنــه لا يجــوز تأســيس مواقــع إلكترونيــة في مصر أو إدارتهــا أو إدارة
يــة إلا بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن مكــاتب أو فــروع لمواقــع إلكترونيــة تعمــل مــن خــا الجمهور
المجلس الأعلى. وتعاقب المادة  من يخالف هذه المادة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد

على ثلاثة ملايين جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن ذلك بالغلق ومصادرة معدات وأجهزة المؤسسة.

كثر من – المادة ، السابق ذكرها، التي تجعل آلاف المدونين ورواد مواقع التواصل الذين يتابعهم أ
 شخص، تحت رحمة المجلس. 

– المـادة  الـتي تحـرم المسـاهمين مـن غـير المصريين، مـن تملـك نسـبة مـن الأسـهم تخـول لهـم حـق
الإدارة، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، كذلك تحرم مُلاك الصحيفة
من التصرف فيها أو في حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو في مؤسسة أخرى، دون



موافقة كتابية أيضًا من المجلس، وقد أقرت المادة  عقوبة مخالفة المادة  بغرامة لا تقل عن
مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

– المادة  التي تضع نشاط الصحافة والإعلام في يد المجلس الأعلى، بنصها على ” ألا يجوز إنشاء
أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من
المجلــس الأعلــى، الــذي يتــولى تحديــد شروط ومتطلبــات الترخيــص. وتعــاقب المــادة  مــن يخــالف
هذه المادة بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، وتقضى المحكمة فضلاً عن

ذلك بالغلق ومصادرة معدات وأجهزة المؤسسة.

– المـادة  تعـاقب بـالحبس مـدة لا تقـل عـن سـنة وبغرامـة لا تقـل عـن مئـة ألـف جنيـه ولا تجـاوز
خمسمئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام – دون الحصول على موافقة المجلس
الأعلى – باستيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو عرض بقصد البيع أو التأجير أو التسويق بالداخل
بأي صورة لأجهزة البث أو فك الشفرة Decoder الخاصة باستقبال البث المسموع والمرئي، وكذلك

حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة بث.

– المادة  تسلب مالكي المؤسسات الصحفية والإعلامية حقهم في التصرف في ممتلكاتهم، حيث
تعاقب هذه المادة “كل من تنازل عن مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، جزئيًا
لأي شخص أو جهة، دون موافقة مُسبقة من المجلس الأعلى، بمقابل أو دون مُقابل، بغرامة تُعادل
ضعف قيمة الحصة المتنازل عنها، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن، فإذا كان التنازل كليًا أوعن حصة
تُجاوز أغلبية أسهم الشركة، يُوقف الترخيص لمدُة عامين، مع الزام المخالف بدفع الغرامة المنصوص

عليها في ذات المادة”.

– المادة  تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام باستيراد أجهزة البث
المحمولة عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية” الإنترنت”، عن غير طريق الهيئة الوطنية

للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة.

إحكام السيطرة على الصحافة “القومية”

يتعامـل القـانون الجديـد في معظـم نصوصـه مـع المؤسـسات القوميـة باعتبارهـا شركـات هادفـة للربـح
يـق الأمثـل للاتجـاه لخصـخصة هـذه المؤسـسات، كمـا يضعهـا تحـت رقابـة المجلـس الأعلـى وهـو الطر

كده عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين. لتنظيم الإعلام، بحسب ما أ

وفقًا للمادة ، يضع المجلس الأعلى لائحة بالجزاءات والتدابير الإدارية
والمالية التي يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات
الإعلامية العامة، حال مخالفة أحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها

وفي هذا الشأن، تنص المادة  على أن “قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ وملزمة لكل



مـن المؤسـسات الصـحفية القوميـة والمؤسـسات الإعلاميـة العامـة”. ووفقًـا للمـادة ، يضـع المجلـس
ــة والماليــة الــتي يجــوز توقيعهــا علــى المؤســسات الصــحفية ي ــالجزاءات والتــدابير الإدار الأعلــى لائحــة ب

القومية والمؤسسات الإعلامية العامة، حال مخالفة أحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منها.

عوار دستوري بشهادة مجلس الدولة

لم يلتفت مجلس الشعب الذي أقر هذا القانون في  من يوليو الماضي، أو السيسي الذي صدّق
 عليه لتوه، لملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة عليه. تحفظ مجلس الدولة مثلاً على المادة
التي تحظر تأسيس مواقع إلكترونية في مصر أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لها تعمل من خا
البلاد، إلا بعـد الحصـول علـى ترخيـص مـن المجلـس الأعلـى للإعلام، واعتـبر أن تلـك المـادة تثـير شبهـة
يــة الصــحافة والإعلام مــن خلال ية، لأن القــانون يســتهدف تنظيــم ممارســة وحمايــة حر عــدم دســتور
ملكية المؤسسات الصحافية والإعلامية، ومن ثم كان لزامًا عليه أن يضع الإطار العام الذي يحكم

منح التراخيص.

وانتقــد مجلــس الدولــة كذلــك إغفــال القــانون تحديــد الطريقــة أو الأداة الــتي يتــم بموجبهــا تحصــيل
الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو رسوم تراخيص إعادة البث من
مصر وإليها، فضلاً عن إغفال القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع
الإلكترونيـة الـتي تعمـل مـن الخـا دون الحصـول علـى ترخيـص مسـبق مـن المجلس، وانتقـد كذلـك
عدم السماح بالطعن لمسؤولي المواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي يُقرر المجلس

حجبها.
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